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ان رئیس  الجمھوریة،

بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 2/76 تاریخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسیم اشتراعیة)،

وبعد استشارة مجلس  شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزیر الداخلیة،

وبعد موافقة مجلس  الوزراء بتاریخ 27/6/1977،
یرسم ما یأتي:

الباب الاول : - البلديات تعريفها انشاؤها

المادة 1

البلدیة ھي ادارة محلیة, تقوم, ضمن نطاقھا, بممارسة الصلاحیات التي یخولھا ایاھا القانون. تتمتع البلدیة بالشخصیة
المعنویة والاستقلال المالي والاداري في نطاق ھذا القانون.

المادة 2

تنشأ بلدیة في كل مدینة او في كل قریة او مجموعة من القرى الوارد ذكرھا في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم (11) تاریخ 29/12/1954 وتعدیلاتھ, وفقا لاحكام ھذا القانون.

المادة 3 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

(1997 / 665 قانون بموجب (الغيت ملغاة مادة 4 المادة
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المادة 4 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

المادة 5 مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997)

المادة 6

ان تحدید النطاق البلدي ھو تدبیر اداري لا علاقة لھ بقیود السجل العقاري. تضم خرائط تحدید النطاق البلدي الى ملف
انشاء البلدیة وتعفى العملیة الطبوغرافیة من الرسوم.

الباب الثاني : - جهاز البلدية

المادة 7

یتألف جھاز البلدیة من سلطة تقریریة وسلطة تنفیذیة.

الفصل الاول : - السلطة التقريرية

القسم الاول : - عدد اعضاء المجلس البلدي, مدة ولايته وانتخابه

المادة 8

یتولى السلطة التقریریة المجلس البلدي.

المادة 9 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 10

مدة ولایة المجالس البلدیة ست سنوات .

المادة 11 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 12 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 13

لا یشترك في الاقتراع الا الناخب المدون اسمھ في القائمة الانتخابیة او الحاصل على قرار بتدوین اسمھ من
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لجنة قید الاسماء.

المادة 14

 تدعى الھیئات الانتخابیة البلدیة بقرار من وزیر الداخلیة خلال الشھرین السابقین لنھایة ولایة المجالس
البلدیة. یذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المھلة بین تاریخ نشره واجتماع الھیئة الانتخابیة ثلاثین یوما

على الاقل.

المادة 15 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 16

تسري على الانتخابات البلدیة احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا یتعارض واحكام ھذا
القانون.

المادة 17

 تعتمد لانتخاب المجالس البلدیة القائمة الانتخابیة المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس النیابي.

المادة 18 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 19 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 20

1 - یطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مھلة خمسة عشر یوما تلي اعلان النتیجة.

2 - تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب .

المادة 21

اذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الاقل یجري انتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقیة خلال
شھرین من تاریخ شغور اخر مركز على ان یحسب الكسر من العدد واحدا.

القسم الثاني : - حل المجلس البلدي واعادة انتخابه

المادة 22

یمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة اذا ارتكب
البلدیة بمصالح الاكید الضرر الحاق الى ادت متكررة ھامة مخالفات
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مخالفات ھامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكید بمصالح البلدیة.

المادة 23

 یعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد نصف اعضائھ على الاقل او حكم بابطال انتخابھ. على وزیر
الداخلیة ان یعلن الحل بقرار یصدر عنھ بخلال مدة اسبوع على الاكثر من تاریخ تبلیغ وزارة الداخلیة ذلك,

والا اعتبر سكوتھ بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 316/2001)

في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا یصار الى انتخاب مجلس جدید في مھلة شھرین من تاریخ مرسوم
الحل او قرار اعلانھ. یتولى القائمقام او رئیس القسم الاصیل في القضاء والمحافظ او امین السر العام في
مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقیة من ولایة المجلس البلدي المنحل.  حتى انتخاب

المجلس الجدید وذلك بقرار من وزیر الداخلیة.

المادة 25

لا یجدد المجلس البلدي بكاملھ او بجزء منھ في الاشھر الستة التي تسبق تاریخ انتھاء ولایة المجلس البلدي.

الفصل الثاني : - نظام اعضاء المجلس

القسم الاول : - التمانع وفقدان الاهلية

المادة 26 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 27

لا یكون اھلا لعضویة المجالس البلدیة:
1 - الذین لا یعرفون القراءة والكتابة.

2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنیة او بالتجرید المدني.
3 - المحكومون من اجل جنایات او جنح شائنة كما ھي معینة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب او من اجل الجنح المنصوص علیھا في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

4 - المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعیات السریة.
5 - المحجور علیھم قضائیا لعلتي العتھ والجنون.

6 - الاشخاص الذین یعلن افلاسھم حتى اعادة اعتبارھم.

المادة 28
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لا یجوز للشخص الواحد ان یكون عضوا في عدة مجالس بلدیة وكذلك لا یجوز في البلدیة الواحدة ان یكون
الاب واحد الاولاد, والام واحد الاولاد, والزوج والزوجة, والحمو وزوج الابنة, او زوجة الابن, والحماة

وزوجة الابن, او زوج الابنة, والاخوة والاخوات , والعم وابن الاخ , والخال وابن الاخت , وزوج الاخت ,
وزوج الاخ, على اختلافھم, اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار

ذكرھم ولم یستقل احدھما, فعلى القائمقام ان یقیل احدثھما سنا, واذا تعادلا في السن فیقال احدھما بالقرعة في
اول اجتماع یعقده المجلس البلدي.

المادة 29

اذا انتخب عضوا بلدیا احد الاشخاص الوارد ذكرھم في المادة 26 من ھذا القانون, فعلیھ ان یختار ضمن
مھلة اسبوعین بین العضویة ووظیفتھ والا یعتبر مقالا حكما من عضویة البلدیة, وتعلن الاقالة بقرار من

المحافظ, واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص علیھا في المادة 27 من ھذا
القانون اعتبر مستقیلا حكما من عضویة البلدیة بقرار من المحافظ.

القسم الثاني : - الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30

تقدم استقالة الرئیس او نائب الرئیس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نھائیة من تاریخ
قبولھا بقرار من المحافظ. واذا لم یبت بالقبول تعتبر الاستقالة نھائیة بعد مضي شھر من تاریخ تقدیم استقالة

ثانیة ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر یوما على قبول استقالة الرئیس او نائبھ, او اعتبار
الاستقالة نھائیة یجتمع المجلس البلدي وفقا لاحكام المادة 71 من ھذا القانون. یمكن الرجوع عن الاستقالة قبل

صدور قرار قبولھا او اعتبارھا نھائیة.

المادة 31

اذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبیة الدعوة الى الاجتماع اربع مرات متوالیة بدون عذر مشروع, یدعو
الرئیس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لھذه الغایة. یقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو

الى الغیاب ویمكنھ اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقیلا. ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقیلا
یخضع لموافقة وزیر الداخلیة. للعضو المعتبر مستقیلا ان یطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال

عشرة ایام من تاریخ ابلاغھ الیھ.

الفصل الثالث : - سير العمل في المجلس البلدي

القسم الاول : - الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي



المادة 32

یجتمع المجلس البلدي مرة في الشھر على الاقل بناء على دعوة من رئیسھ وكلما دعت الحاجة الى اجتماعھ
وعلى الرئیس ان یعین في دعوتھ مواضیع الاجتماع. یتحتم على الرئیس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع

اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثریة اعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب
الداعیة الى ھذا الاجتماع ومواضیعھ.

المادة 33

یجب ان تكون الدعوة خطیة, وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة ایام على الاقل, الى محل اقامة العضو او المقام
المختار منھ, ویمكن تقصیر ھذه المھلة اذا اقتضت الضرورة. وللمجلس البلدي ان ینظر في تقصیر المھلة

فیقرر الاستمرار في الجلسة او تأجیلھا لموعد اخر. على العضو المقیم خارج النطاق البلدي ان یختار محل
اقامة ضمن البلدیة والا عد مبلغا في مركز البلدیة.

القسم الثاني: النصاب والمناقشات

المادة 34

لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونیة الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذین یكون المجلس مؤلفا
منھم بتاریخ عقد الجلسة التي تجري فیھا المناقشة واذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي

الاعضاء الى اجتماع جدید یحدد بدعوة بعد اربع وعشرین ساعة على الاقل, ولا تكون ھذه الجلسة قانونیة الا
اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل, ویجب ان تتضمن الدعوة الثانیة خلاصة صریحة لاحكام ھذه المادة.

یستغنى عن الدعوة الثانیة وتكون الجلسة قانونیة اذا ثبت ان عدم الحضور ناشىء عن وجود مصلحة
شخصیة للاعضاء الغائبین او لشخص یدیرون اعمالھ.

المادة 35

جلسات المجلس البلدي سریة. وللمحافظ او القائمقام ان یحضرھا اذا طلبا ذلك على ان لا یكون لھما حق
التصویت . لرئیس البلدیة ان یدعو لحضور جلسات المجلس البلدي اي موظف او اي شخص اخر لاستماعھ.

المادة 36

یرئس جلسات المجلس البلدي رئیس البلدیة وبحالة تغیبھ فنائب الرئیس والا فأكبر الاعضاء سنا.

المادة 37

یتولى رئیس الجلسة حفظ نظامھا, واذا وقعت فیھا جنایة او جنحة ینظم محضرا بالواقع ویرسلھ بلا ابطاء
الى القضاء الصالح ویبلغ نسخة عن ھذا المحضر.



المادة 38

یرئس نائب الرئیس الجلسات التي تناقش فیھا حسابات ادارة البلدیة الموكلة الى الرئیس , ویرئسھا اكبر
الاعضاء سنا اذا كان لنائب الرئیس تدخل بادارة مالیة البلدیة. ولرئیس البلدیة ان یحضر المناقشات في

حساباتھا الاداریة على ان یخرج من الجلسة قبل الشروع في التصویت .

المادة 39

لرئیس البلدیة من تلقاء نفسھ او بناء على طلب القائمقام او المحافظ ان یطلب الى المجلس البلدي ان یتناقش
بصورة استثنائیة قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلا. ولھ ان یمنع المناقشة في موضوع خارج

عن جدول الاعمال.

القسم الثالث: التصويت على المقررات

المادة 40

یمارس المجلس البلدي صلاحیاتھ بموجب قرارات یصدرھا في جلسات یعقدھا لھذه الغایة.

المادة 41

یجري التصویت بطریقة الاقتراع العلني ولا یجوز التصویت بالوكالة. یلجأ الى طریقة الاقتراع السري اذا
طلب ذلك الرئیس او اكثریة الاعضاء الحاضرین او اذا كان التصویت یتعلق بانتخاب ما.

المادة 42

تتخذ مقرارات المجلس باكثریة اصوات الاعضاء الحاضرین. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئیس یرجح.

المادة 43

لا یجوز ان یشترك في المناقشة والاقتراع عضو لھ مصلحة خاصة.

المادة 44

یجب تدوین قرارات المجلس البلدي بارقام متسلسلة بحسب تواریخھا على سجل ترقم صفحاتھ ویوقع علیھ
القائمقام او من ینتدبھ. یجب الا یترك في السجل بیاض ولا یجوز فیھ شطب او كتابة في الحاشیة, وعند

الضرورة یوضع خطان على البیاض ویوقع الرئیس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشیة وتدون
كل مخالفة في ذیل القرار. ان اھمال تدوین ادخال القرارات في السجل الخاص لا یؤدي الى الغائھ والغاء

الاعمال التي نفذت بموجبھ, على انھ یجب على سلطة الرقابة الاداریة تنبیھ المجلس البلدي الى ھذا الاھمال
واتخاذ التدابیر لمنع تكراره ولتدوین القرار المھمل. یجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على ھامش



واربعة اعمدة فتدون في الھامش ازاء نص القرار جمیع البیانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصدیقھ او
بالموافقة علیھ او بالغائھ, ویدون في العمود الاول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاریخ نشره او

تبلیغھ وفي العمود الثالث تایخ ارسالھ الى سلطة الرقابة الاداریة وفي العمود الرابع نص القرار نفسھ.

المادة 45

لكل ناخب في الدائرة البلدیة او صاحب مصلحة ان یطلب اعطاءه على نفقتھ نسخة من قرارات المجلس
البلدي مصدقا علیھا من الموظف المختص .

القسم الرابع: محاضر الجلسات

المادة 46

ینظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص یرقم صفحاتھ ویؤشر علیھا القائمقام او
من ینتدبھ, یتلى في نھایتھا ویوقع علیھ في الجلسة نفسھا من قبل جمیع الاعضاء الحاضرین وتذكر تحفظاتھم
اذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذھا المجلس

واسماء الاعضاء الحاضرین واسماء الاشخاص الذین اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتھم واسماء
الذین صوتوا في الاقتراع العلني وتعیین وجھة اقتراعھم.

الفصل الرابع : - اختصاص المجلس البلدي

القسم الاول: مدى اختصاصه

المادة 47

كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان
یعرب عن توصیاتھ وامانیھ في سائر المواضیع ذات المصلحة البلدیة ویبدي ملاحظاتھ ومقترحاتھ فیما یتعلق

بالحاجات العامة في النطاق البلدي, ویتولى رئیس المجلس او من یقوم مقامھ ابلاغ ذلك الى المراجع
المختصة وفقا للاصول.

المادة 48

تكون للانظمة التي یصدرھا المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصھ صفة الالزام ضمن النطاق
البلدي.

المادة 49

یتولى المجلس البلدي دون ان یكون ذلك على سبیل الحصر الامور التالیة:
الاعتمادات وفتح نقل ذلك في بما البلدیة لموازنة -



 لموازنة البلدیة, بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .
- قطع حساب الموازنة.

- القروض على اشكالھا لتحقیق مشاریع معینة انجزت دراستھا. التنازل عن بعض العائدات البلدیة الاتیة
والمستقبلیة للمقرض او للدولة لقاء كفالتھا القرض , وادراج الاقساط التي تستحق سنویا في الموازنات البلدیة

المتتالیة طوال مدة ھذا القرض .
- تحدید معدلات الرسوم البلدیة في الحدود المعینة في القانون.

- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .
- دفتر الشروط لبیع املاك البلدیة.

- المصالحات .
- قبول ورفض الھبات والاموال الموصى بھا.

- البرامج العامة للاشغال والتجمیل والتنظیفات والشؤون الصحیة ولمشاریع المیاه والانارة.
- تسمیة الشوارع في النطاق البلدي.

- تخطیط الطرق وتقویمھا وتوسیعھا وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصامیم العائدة للبلدة
والمخطط التوجیھي العام بالتعاون مع المدیریة العامة للتنظیم المدني ومع مراعاة احكام قانون الاستملاك

على ان تكون موافقة كل من التنظیم المدني والبلدیة المعنیة ملزمة لاقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي
بین البلدیة والتنظیم المدني یبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نھائیة.

- انشاء الاسواق والمنتزھات واماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفیات والمستوصفات
والملاجىء والمكتبات والمساكن الشعبیة والمغاسل والمجاریر ومصارف النفایات وامثالھا.

- المساھمة في نفقات المدارس الرسمیة وفقا لاحكام الخاصة بھذه المدارس .
- المساھمة في نفقات المشاریع ذات النفع العام.

- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص .
- تنظیم النقل بانواعھ وتحدید تعرفاتھ عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي, ومع مراعاة احكام القوانین النافذة.

- اسعاف المعوزین والمعاقین ومساعدة النوادي والجمعیات وسائر النشاطات الصحیة والاجتماعیة
والریاضیة والثقافیة وامثالھا.

- الانظمة الخاصة بموظفي واجراء البلدیة وتحدید سلسلة رتبھم ورواتبھم واجورھم.
- حق التعاقد مع البلدیات .

- مراقبة النشاطات التربویة وسیر العمل في المدارس الرسمیة والخاصة واعداد تقاریر الى المراجھ التربویة
المختصة.

- مراقبة سیر المرافق العامة واعداد تقاریر عن سیر العمل فیھا الى الادارات المعنیة.
- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع افراز والتي یستفید منھا اكثر من ستة عقارات لمالكین

مختلفین كالاملاك العامة البلدیة والتي یحق للبلدیة اجراء الاشغال علیھا.

- الزام المستفیدین من مشروع انشائي انجزت دراستھ المساھمة في تكالیف ھذا المشروع في حال موافقة
اكثریة ثلاثة ارباع المنتفعین منھ على الاقل.

المادة 50



 یجوز للمجلس البلدي ضمن منطقتھ ان ینشىء او یدیر بالذات او بالواسطة او یسھم او یساعد في تنفیذ
الاعمال والمشاریع الاتیة:

- المدارس الرسمیة ودور الحضانة والمدارس المھنیة.
- المساكن الشعبیة والحمامات والمغاسل العمومیة والمسابح.

- المستشفیات العمومیة والمصحات والمستوصفات وغیر ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحیة.
- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثیل والسینما والملاھي والاندیة والملاعب وغیرھا من المحال

العمومیة والریاضیة والمؤسسات الاجتماعیة والثقافیة والفنیة.
- الوسائل المحلیة للنقل العام.

- الاسواق العامة لبیع المأكولات وبرادات حفظھا وبیادر الغلال.

المادة 51

یجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالیة:
- تغییر اسم البلد

- تغییر حدود البلد
- تنظیم حركة المرور والنقل العام

- مشاریع تقویم الطرق العامة الكبرى وتحدیدھا والتصامیم التوجیھیة العامة في المنطقة البلدیة.
- انشاء المدارس الرسمیة والمستشفیات والمستوصفات الحكومیة ونقلھا او الغاؤھا.

- التدابیر المتعلقة بالاسعاف العام.
- انشاء مكاتب ومؤسسات خیریة. طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة, والمطاعم, والمسابح والمقاھي

والملاھي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان یتخذ قرارا في المواضیع المشار الیھا خلال مدة شھر من تاریخ
ابلاغھ الاوراق المتعلقة بھذه المواضیع, والا اعتبر موافقا علیھا ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي

واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبیر مخالف , یعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طریق
الوزیر المختص , لبتھ بالصورة النھائیة.

المادة 52

یراقب المجلس البلدي اعمال السلطة التنفیذیة ویسھر على حسن سیر العمل في البلدیة ویضع بنتیجة اعمال
الرقابة تقاریر یرفعھا الى سلطة الرقابة.

المادة 53

ینتخب المجلس البلدي من بین اعضائھ في بدایة كل عام عضوین اصیلین وعضوین ردیفین یشكلان مع
رئیس البلدیة ونائب الرئیس ھیئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزیم الصفقات البلدیة وتلزیم الرسوم التي

یقرر المجلس البلدي وضعھا في المزایدة. وللمجلس البلدي ان ینتخب ایضا لجانا من اعضائھ لدراسة القضایا
المناطة بھ ویمكن ان یستعین بلجان یعینھا من غیر اعضائھ.



المادة 54

 قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتھا باستثناء القرارات التي اخضعھا ھذا المرسوم الاشتراعي صراحة
لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة, فتصبح نافذة من تاریخ تصدیقھا.

المادة 55

تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي یتخذھا المجلس البلدي على باب مركز البلدیة, وینظم محضر
بذلك یوقعھ الموظف المختص , اما القرارات النافذة الاخرى فتبلغ الى اصحابھا.

القسم الثاني: الرقابة الادارية على قرارات المجلس ا

المادة 56

1 - تمارس الرقابة الاداریة على قرارات المجلس البلدي السلطات التالیة:
- القائمقام
- المحافظ

- وزیر الداخلیة
2 - تمارس الرقابة الاداریة على قرارات مجلس بلدیة بیروت من قبل وزیر الداخلیة فقط.

المادة 57

لوزیر الداخلیة ان یفوض الى مدیر عام الداخلیة الصلاحیات المنوطة بھ بموجب احكام ھذا القانون كلیا او
جزئیا.

المادة 58

یرسل رئیس البلدیة قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الاداریة المختصة, مباشرة, خلال ثمانیة ایام
من تاریخ صدورھا, على ان یبلغ نسخة عنھا الى المراجع التسلسلیة.

المادة 59 (عدلت بموجب قانون 0/1999)

لا تخضع لتصدیق سلطة الرقابة الاداریة قرارات المجلس البلدي التالیة وھي على سبیل التعداد والمثال لا
الحصر:

- عقود الایجار التي لا تزید بدلاتھا السنویة عن عشرین ملیون لیرة في البلدیات الخاضعة لرقابة دیوان
المحاسبة المسبقة وعشرة ملایین لیرة في البلدیاث الاخرى.

- تأمین المباني البلدیة وتجھیزاتھا والیاتھا لدى شركات الضمان, للعقود التي لا تزید فیھا قیمة ھذا التأمین
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ي , ي
عن اثني عشر ملیون لیرة في البلدیاث الخاضعة لرقابة دیوان المحاسبة المسبقة وستة ملایین لیرة في

البلدیات الاخرى.
- قبول ورفض الھبات والاموال الموصى بھا غیر المرتبطة بأعباء.

- اسعاف المعاقین ومساعدة النشاطات التربویة والثقافیة والریاضیة والاجتماعیة عندما لا تزید اجمالي
المساعدات في السنة عن عشرة ملایین لیرة.  

- وضع تعریفات النقل والعربات والمركبات العمومیة على اختلاف انواعھا ضمن النطاق البلدي.
- تحصیل الرسوم البلدیة والحجز على اموال المكلفین الذین یتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60 (عدلت بموجب قانون 0/1999)

تخضع لتصدیق القائمقام القراراث الآتیة:
- الموازنة البلدیة ونقل وفتح الاعتمادات.

- الحسابات القطعیة.  
- تحدید معدلات الرسوم البلدیة ضمن الحدود المنصوص عنھا بقانون الرسوم البلدیة.

 -شراء العقارات او بیعھا التي لا تزید قیمتھا عن مائة ملیون لیرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لھا.
- عقود الایجارات عندما تزید بدلاتھا السنویة عن عشرین ملیون لیرة في البلدیات الخاضعة لرقابة دیوان

المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملایین لیرة في البلدیات الاخرى. ولا تتعدى في الحالتین اربعین ملیون لیرة.
- اسعاف المعاقین ومساعدة النوادي والجمعیات وسائر النشاطات الثقافیة والاجتماعیة والریاضیة والصحیة

وامثالھا عندما تزید القیمة الاجمالیة للمساعدات في السنة عن عشرة ملایین لیرة.  
- اجازة صفقات اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزید قیمتھا عن ثلاثین ملیون لیرة ولا تتجاوز الثمانین

ملیون لیرة وتصدیق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لھا.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتھا عشرین ملیون لیرة ولا تزید عن

خمسین ملیون لیرة.
- تسویة الخلافات والمصالحات مع مراعاة احكام المادة 66 من ھذا المرسوم الاشتراعي.

- قبول او رفض الھبات والاموال الموصى بھا المرتبطة باعباء.

المادة 61 (عدلت بموجب قانون 212/2000) (عدلت بموجب قانون 0/1999)

وتخضع لتصدیق المحافظ القرارات الآتیة:
- اجازة صفقاث اللوازم والاشغال والخدمات عندما تزید قیمتھا عن ثمانین ملیون لیرة, وتصدیق دفاتر

الشروط الخاصة العائدة لھا.
- اجازة الاشغال بالامانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قیمتھا خمسین ملیون لیرة.  

- شراء العقارات او بیعھا التي تزید قیمتھا عن مائة ملیون لیرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لھا.
 -تخصیص ملك بلدي لمصلحة ما, بعد ان یكون مخصصا لمصلحة عامة.  

- عقود الایجار التي تزید بدلاتھا السنویة عن اربعین ملیون لیرة.
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- انشاء الاسواق واماكن السباق والمتاحف والمستشفیات والمساكن الشعبیة ومصارف النفایات وامثالھا.

(مادة 4 من القانون ت 25/4/1999  المعدلة بالقانون 231 ت 16/7/2021
یعقد رئیس البلدیة نفقات اللوازم والاشغال بموجب بیان او فاتورة ویأمر بصرفھا عندما لا تتجاوز

قیمتھا اثني عشر ملیون لیرة لبنانیة لیرة.)

 (مادة 5 من القانون 212 ت 26/5/2000 ومعدلة بموجب القانون 231 ت16/7/2021
یجاز للبلدیات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بیان او فاتورة اذا كانت قیمتھا تفوق الاثني

عشر  ملیون  لیرة لبنانیة ولا تتجاوز الخمسین ملیون لیرة دون التقید باي نصوص تخالف احكام ھذه المادة.)

المادة 62

تخضع لتصدیق وزیر الداخلیة القرارات التالیة:
- القرارات التي یتألف منھا نظام عام.

- القروض .
- تسمیة الشوارع والساحات والابنیة العامة واقامة النصب التذكاریة والتماثیل.

- انشاء الوحدات البلدیة وتنظیمھا وتحدید ملاكھا واختصاصاتھا وسلسلة رتب ورواتب موظفیھا.
- انشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدیة للقیام باعمال مشتركة ذات نفع عام.

- تعویضات رئیس ونائب رئیس البلدیة.
- اسقاط الاملاك البلدیة العامة الى املاك بلدیة خاصة, وتعتبر املاكا بلدیة عامة الطرقات والفضلات الواقعة

ضمن نطاق البلدیة باستثناء الطرق الدولیة.
- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .

- دفتر الشروط العام لبیع املاك البلدیة.
- الزام المستفیدین من مشروع انشائي انجزت دراستھ المساھمة في التكالیف .

- التنازل عن بعض العائدات البلدیة الاتیة والمستقبلیة للمقرض او للدولة.

المادة 63

تعتبر القرارات المبینة في المواد السابقة مصدقا علیھا ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الاداریة المختصة
قرارھا بشأنھا خلال شھر من تاریخ تسجیل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الاداریة المعنیة.

وعلى رئیس البلدیة في مثل ھذه الحال, ان یحیط سلطة الرقابة الاداریة المختصة علما بان القرار اصبح

مصدقا. لا تطبق ھذه المھلة على القرارات المتعلقة بالتخطیط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض .
اما القرارات الخاضعة لرقابة دیوان المحاسبة المسبقة, فتسري المدة بشأنھا من تاریخ ابلاغ قرار الدیوان

بالموافقة الى سلطة الرقابة الاداریة.

المادة 64



تصدیق سلطة الرقابة الاداریة یجب ان یكون خطیا, وھو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 65

یجوز للقائمقام او المحافظ او لوزیر الداخلیة في اي وقت شاء ولاسباب تتعلق بالامن ان یرجيء موقتا تنفیذ
قرار مجلس بلدي, ویجب ان یتم ذلك بموجب قرار معلل یقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 66

تخضع المصالحات لموافقة ھیئة القضایا في وزارة العدل في القضایا العالقة امام المحاكم, ولموافقة ھیئة
التشریع والاستشارات في وزارة العدل في القضایا التي لم ترفع امام المحاكم.

الباب الثالث : - السلطة التنفيذية

الفصل الاول : - تعريفها وانتخابها

المادة 67

یتولى السلطة التنفیذیة في البلدیة رئیس المجلس البلدي, وفي بلدیة بیروت یتولاھا المحافظ. لا تطبق على من
یتولى السلطة التنفیذیة احكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاریخ 12 حزیران

.1959

المادة 68 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

المادة 69

 تطبق احكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 المتعلقة باھلیة اعضاء المجلس البلدي على اھلیة رئیس البلدیة ونائب
الرئیس .

المادة 70

تسري احكام المواد 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 المتعلقة بطریقة انتخاب اعضاء المجلس
البلدي على طریقة انتخاب رئیس ونائب رئیس البلدیة, الا انھ لا یحق للمرشح ان یقدم ترشیحھ الا لمركز واحدا

في البلدیة والا حق للقائمقام ان یرفض طلبات ترشیحھ كلھا.

المادة 71 مادة ملغاة (الغيت بموجب 665/1997)

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=967993&lawId=244078&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=967996&lawId=244078&language=ar


المادة 72

في حال شغور مركز رئاسة البلدیة بصورة مؤقتة طیلة سبعة ایام عمل متتالیة, یتولى نائب الرئیس ھذه المھام
بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الاداریة علما بتولیھ مھام الرئاسة.

المادة 73

یحق لرئیس ونائب رئیس البلدیة ان یتقاضیا تعویض تمثیل وانتقال یحدده المجلس البلدي ویكون متناسبا مع
اھمیة الجھد الذي یقضیھ كل منھما في تصریف شؤون البلدیة.

الفصل الثاني : - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74

یتولى رئیس السلطة التنفیذیة على سبیل التعداد لا الحصر, الاعمال التالیة:
- تنفیذ قرارات المجلس البلدي.
- وضع مشروع موازنة البلدیة.

- ادارة دوائر البلدیة والاشراف علیھا.
- ادارة اموال البلدیة وعقاراتھا والقیام بالتالي بجمیع الاعمال اللازمة لصاینة حقوقھا.

- ادارة مداخیل البلدیة والاشراف على حساباتھا.
- الامر بصرف المیزانیة البلدیة والقیام بانفاق المصاریف والاشراف علیھا واعطاء حوالات بصرفھا.

- اجراء عقود الایجار والقسمة والمقایضة وقبول الھبات والاشیاء الموصى بھا والشراء والمصالحات بعد ان
تكون ھذه الاعمال قد رخص باجرائھا وفقا لاحكام ھذا القانون.

- القیام بالشروط نفسھا بالمشتریات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الاشغال التي تنفذ لحساب البلدیة
واستلامھا.

عقد النفقات التي تجري بموجب بیان او فاتورة.
 عقد النفقات التي تجرى بموجب بیان او فاتورة.

(مادة 4 من ق 25/4/1999
**یعقد رئیس البلدیة نفقات اللوازم والاشغال بموجب بیان او فاتورة ویأمر بصرفھا عندما لا تتجاوز قیمتھا

ثلاثة ملایین لیرة .
مادة 5 من ق212 ت26/5/2000 :

**ویجاز للبلدیات بقرار من المجلس البلدي عقد الصفقات بموجب بیان او فاتورة اذا كانت قیمتھا تفوق الثلاثة
ملایین لیرة لبنانیة ولا تتجاوز العشرین ملیون لیرة لبنانیة دون التقید باي نصوص تخالف احكام ھذه المادة)

- تمثیل البلدیة امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون.
ة الانظ ن ان الق لطتھ تھ نا ال كلة ال ائل ال ف ة ل ال التدا اتخاذ ا الا دا ا



- اصدار الاوامر باتخاذ التدابیر المحلیة في المسائل الموكلة الى عنایتھ وسلطتھ بموجب القوانین والانظمة.
- اتخاذ التدابیر بشأن مكافحة السكر والامراض الوبائیة او الساریة وامراض الحیوانات .

- ھدم المباني المتداعیة واصلاحھا على نفقة اصحابھا وفقا لاحكام قانون البناء.
- استلام الھبات والاموال الموصى بھا الى البلدیة اذا كانت معرضة للتلف او الضیاع وحفظھا الى ان یبت

بشأنھا.
- اتخاذ التدابیر المتعلقة بقمع التسول.

- اتخاذ التدابیر الازمة بشأن المجانین الذین یھددون الاداب او سلامة الاشخاص والاموال.
- اتخاذ جمیع التدابیر الازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحیوانات المضرة او المفترسة.
- تأمین توزیع المساعدات اللازمة لاعانة ضحایا الافات والنكبات كالحریق وطغیان المیاه والامراض الوبائیة

او الساریة الخ...
- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا یتعرض للصلاحیات التي تمنحھا القوانین

والانظمة لدوائر الامن في الدولة.
- كل ما یتعلق بتأمین السیر وتسھیل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومیة وكل ما یتعلق بالتنظیف

والانارة ورفع الانقاض والاقذار.
الاھتمام باستدراك او منع ما من شأنھ ان یمس الراحة والسلامة والصحة العامة. نقل الموتى وتنظیم سیر

الجنازات وتنظیم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتھا.
- وكل ما یختص بحمایة صحة الافراد والصحة العامة كالمراقبة الصحیة على اماكن الاجتماعات والفنادق

والبنسیونات ومنازل البغاء والمقاھي والمطاعم والافران وحوانیت اللحامین والسمانین والحلاقین الخ.. وبشكل
عام على جمیع الاماكن التي یتعاطى فیھا تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحیة على

الاشخاص المرتبطین بایة صفة كانت بھذه المحلات .
- الاھتمام باتخاذ وسائل الوقایة من الحریق والانفجار وطغیان المیاه كتنظیم مصلحة المطافىء ومراقبة الاماكن

التي تخزن فیھا المواد الملتھبة والمتفجرة والمحروقات وتحدید كمیات ھذه المواد التي یجوز لھذه الاماكن
تخزینھا والامر باتخاذ وسائل الوقایة الواجبة علیھا.

- فرض ما یلزم من تدابیر النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.
- كل ما یختص بالاداب والحشمة العمومیة.

- الاھتمام باتخاذ جمیع الوسائل اللازمة لتأمین نقاوة وسلامة مواد الاكل المعدة للاتجار.
- الاھتمام باتخاذ جمیع الوسائل اللازمة لتأمین صحة الوزن والكیل والقیاس .

- كل ما یختص بحمایة البیئة والمناظر الطبیعیة والاثار التاریخیة وصیانة الاشجار والاماكن المشجرة, ومنع
التلوث .

- اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكھرباء والھاتف بعد موافقة الدوائر
الفنیة المختصة.

- تطبیق احكام القوانین المتعلقة بتسویة مخالفات البناء.
- التوقیف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفایة یقدر قیمتھا رئیس البلدیة لمدة اقصاھا خمسة عشر یوما

لیتمكن خلالھا المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
- الترخیص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المیاه والكھرباء والھاتف والمجاریر وغیرھا لقاء كفالة تضمن

اعادة الحال الى ما كانت علیھ على نفقة طالب الترخیص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة



ح ى ى ى
وادارات الدولة من ھذا الترحیص .

- الترخیص بوصل المجاریر ضمن النطاق البلدي بعد استیفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفیذه
بواسطة مجلس الاتحاد او ھیئة اخرى وان كان یمر في نطاق عدة بلدیات .

- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائیة وتسعیرھا على ان لا یتعارض ذلك مع التدابیر والقرارات التي تصدرھا
وزارة الاقتصاد والتجارة.

- تعیین موظفي البلدیة وفقا لانظمة البلدیة وملاكاتھا وانھاء خدماتھم وتعیین العمال والاجراء المیاومین في
حدود الاعتمادات المخصصة لھم في الموازنة. الا انھ لا یجوز ان یكون الاب واحد الاولاد والام واحد الاولاد
والزوج والزوجة وزوجة الابن, والاخوة والاخوات موظفین في بلدیة واحدة اذا وجد بین الموظفین من ھو في

ھذه الحالات حق لرئیس البلدیة ان یصرف احدھما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاتھ
- الترخیص بالاعلان على ان تصفي تعویضاتھ وفقا لاحكام قانون الموظفین.

- یتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدیة, التي تتمتع بصفة الضابطة العدلیة, ولھ ان یطلب مؤازرة قوى
الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد یھدد السلامة العامة وان یباشر التحقیقات اللازمة.
- اتخاذ التدابیر الاداریة والتنظیمیة التي یراھا مناسبة لحسن سیر العمل البلدي ولتأمین الواردات البلدیة وفقا

لاحكام قانون الرسوم البلدیة.
- القیام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والالیات

والتشریفات والاستقبالات على ان تعرض فیما بعد على مراقبة المجلس البلدي.

المادة 75

یجوز لرئیس السلطة التنفیذیة ان یرخص بالاشغال الموقت او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة
او یعرضھا على جوانب الارصفة والساحات العامة, ولھ ان یرخص ایضا لاصحاب المطاعم والمقاھي بان

یضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على ارصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76

لرئیس السلطة التنفیذیة ان یصدر انظمة بلدیة في المسائل الداخلة ضمن اختصاصھ ویكون لھذه الانظمة ضمن
النطاق البلدي صفة الالزام التي ھي لشرائع الدولة وانظمتھا. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي یتخذھا

رئیس السلطة التنفیذیة على باب مركز البلدیة, وینظم محضرا بذلك یوقعھ الموظف المختص , وتبلغ القرارات
الاخرى الى اصحابھا.

المادة 77

1 - یرئس رئیس السلطة التنفیذیة الوحدات البلدیة ویسھر على حسن سیر العمل وتنسیقھ فیھا, وھو الرئیس
التسلسلي الاعلى لموظفي البلدیة.

2 - لرئیس السلطة التنفیذیة ان یفوض الى نائب الرئیس بعض صلاحیاتھ. ولھ كذلك ان یفوض رؤساء الوحدات
البلدیة بعض صلاحیاتھ باستثناء الصلاحیات التي تتعلق باستصدار نصوص لھا الصفة العامة. یتم التفویض

بقرار یبلغ الى وزیر الداخلیة وینشر في الجریدة الرسمیة.



المادة 78

یمسك سجل خاص لتدوین جمیع القرارات التي یتخذھا رئیس السلطة التنفیذیة ویذكر على السجل اذا كان ھذا
القرار قد نشر او بلغ.

المادة 79

1 - تحال للعمل جمیع القرارات التي یتخذھا رئیس السلطة التنفیذیة الى القائمقام, وفي بلدیة بیروت الى وزیر
الداخلیة.

2 - یتصل رئیس السلطة التنفیذیة مباشرة مع الادارات العامة في كل ما یتعلق بشؤون البلدیة العادیة.

الباب الرابع : - احكام مختلفة

الفصل الاول : - التنظيم الاداري

المادة 80

تخضع بلدیات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنیة. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنیة
البلدیات التي سبق واخضعت لھ بمرسوم. تحدد البلدیات الاخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنیة

بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة.

المادة 81

تضع كل بلدیة نظاما لموظفیھا وملاكا لھم, وكذلك نظاما لاجرائھا.

المادة 82

 تطبق في البلدیات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنیة الاحكام التالیة: - المواد 13 و 61 و 62 و 97 و
100 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاریخ 12 حزیران 1959 وتعدیلاتھا. - المواد 40 و 41 و 42 و 43

و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاریخ 12 حزیران 1959
وتعدیلاتھا.

المادة 83

 للبلدیة ان تنشىء ما تحتاجھ من الوحدات الاداریة والمالیة والفنیة, والشروط والحرس والاطفاء والاسعاف . كا
یجوز انشاء وحدات وشرطة وحرس واطفاء واسعاف مشتركة بین بلدیتین او اكثر وتعیین موظفین مشتركین

فیما بینھا.



1 - یتم انشاء الوحدات والشرطة والحرس والاطفاء والاسعاف المشتركة بقرار من وزیر الداخلیة.
2 - یضع وزیر الداخلیة انظمة موحدة للموظفین المشتركین مع الاحتفاظ للبلدیات ذات الوحدات المشتركة

بوضع الانظمة الخاصة التي تراعي اوضاعھا على ان تخضع ھذه الانظمة الخاصة لموافقة وزیر الداخلیة.
3 - توزع بقرار من وزیر الداخلیة نفقات ھؤلاء الموظفین بین البلدیات المعنیة على اساس معدلات مئویة.

4 - تصدر قرارات وزیر الداخلیة بھذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلدیات المعنیة.

المادة 84

یجوز للمجالس البلدیة في البلدیات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنیة, وبعد اخذ موافقة وزیر الداخلیة,
التعاقد مع اشخاص ممن تتوافر فیھم الشروط العامة للوظیفة البلدیة للقیام ببعض وظائفھا في اوقات محددة

وشروط خاصة تعین في العقد, كما یجوز في البلدیات التي یقل قطع حسابھا السنوي عن خمس الف لیرة تكلیف
اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل, بمھام الكاتب , كما یجوز تكلیف الشرطي بمھام المراقب الصحي

والجابي.

المادة 85

یحق للموظفین البلدیین المنوط بھم تطبیق او مراقبة تنفیذ القوانین والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة
العامة والبناء وتسھیل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانین والانظمة.

الفصل الثاني : - مالية البلديات

المادة 86

تتكون مالیة البلدیات من:
- الرسوم التي تستوفیھا البلدیة مباشرة من المكلفین.

- الرسوم التي تستوفیھا الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة لحساب البلدیات ویتم توزیعھا مباشرة
لكل بلدیة.

- الرسوم التي تستوفیھا الدولة لحساب جمیع البلدیات .
- المساعدات والقروض .

- حاصلات املاك البلدیة, بما في ذلك كامل ایرادات المشاعات الخاصة بھا.
- الغرامات .

- الھبات والوصایا.

المادة 87

تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلیة حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجمیع البلدیات .

المادة 88



تحدد اصول وقواعد توزیع اموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبیقیة بعد استشارة مجلس شورى
الدولة.

المادة 89

تعین قواعد واصول المحاسبة في البلدیات بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر
الداخلیة.

المادة 90

تخضع بلدیة بیروت لرقابة دیوان المحاسبة وكذلك البلدیات الخاضعة حالیا للرقابة ذاتھا. تحدد البلدیات الاخرى
التي تخضع لرقابة دیوان المحاسبة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة.

الفصل الثالث : - الموجه البلدي

المادة 91

تتولى وزارة الداخلیة اعداد البلدیات لتمكینھا من الاضطلاع بمھامھا.

المادة 92

یعھد وزیر الداخلیة الى عدد من الموظفین مھمة توجیھ البلدیات الى الوسائل الكفیلة بتطویرھا ورفع مستواھا
وزیادة فعالیتھا وتحسین تنظیمھا وتبسیط الاسالیب والاصول وطرق العمل المتبعة فیھا وتعریفھا الى افضل

السبل لتحقیق غایاتھا.

المادة 93

یجري اختیار الموظفین المشار الیھم في المادة السابقة من بین موظفي الدولة والبلدیات الذین تتوافر فیھم
معارف ومؤھلات خاصة في الحقل البلدي.

وتطبق علیھم حالة الانتداب واحكامھ المنصوص علیھا في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاریخ 12 حزیران
959, ویحدد عددھم, وفقا للحاجة بقرار من وزیر الداخلیة.

المادة 94

یجري اعداد دورات تدریبیة للبلدیات والاتحادات المنشأة واجھزتھا وفقا لبرنامج یحدده وزیر الداخلیة.

الفصل الرابع : - المراقب العام



المادة 95

تخضع الاعمال المالیة في بلدیة بیروت وسائر البلدیات واتحادات البلدیات , التي تحدد بمرسوم یتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة, لسلطة مراقب مالي یسمى المراقب العام". یمكن ان تتناول سلطة

المراقب العام اكثر من بلدیة او اتحاد.

المادة 96

 یعین المراقب العام بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الاخلیة وتنھي خدماتھ بالطریقة
نفسھا. تحدد تعویضات المراقب العام في مرسوم تعیینھ. یشترط في المراقب العام:

- ان یكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او یعادلھا في ملاكات البلدیات , حائزا على
اجازة جامعیة او خریج المعھد الوطني للادارة والانماء, وتولى الاعمال المالیة او الرقابة المالیة لمدة خمس

سنوات على الاقل. او ان یكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل, في ملاكات الدولة او ما یعادلھا في ملاكات
البلدیات الخاضعة لاصول وقواعد المحاسبة العمومیة, وتولى الاعمال المالیة او الرقابة المالیة لمدة عشر

سنوات على الاقل.
- یشترط في المراقب العام في بلدیة بیروت ان یكون من موظفي الفئة الثانیة على الاقل في ملاكات الدولة او ما
یعادلھا في ملاكات البلدیات الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومیة وتولى الاعمال المالیة او الرقابة المالیة

لمدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 97

تحدد صلاحیات المراقب العام ومركز عملھ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة.
وفیما خلا الصلاحیات والتعویضات المقررة لھ, لا یجوز اناطة المراقب العام في البلدیة او الاتحاد بایة مھمة

ولا تكلیفھ القیام باي عمل ولا تقاضي اي تعویض او مكافأة.

المادة 98

یستفید المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفین في ملاكھ الاصلي ایا كان نوعھا, وتدفع لھ
بالاضافة الى رواتبھ وتعویضاتھ ومخصصاتھ من موازنة البلدیة او الاتحاد.

المادة 99

یرتبط المراقب العام اداریا بوزارة الداخلیة طیلة مدة قیامھ بھذه الوظیفة.

الفصل الخامس : - الدعاوى

100 المادة



المادة 100

یتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائیة التي تقام باسم البلدیة, ویخول القرار المتخذ رئیس
السلطة التنفیذیة المراجعة في كافة مراحل المقاضاة. لرئیس السلطة التنفیذیة القیام بالقضایا المستعجلة

والاجراءات التحفظیة وذلك قبل ان یتخذ المجلس البلدي القرار المشار الیھ اعلاه.

المادة 101

تعفى الدعاوى المقامة على البلدیة امام القضاء العدلي من تقدیم المذكرة التمھیدیة. اما تقدیم الدعاوى علىالبلدیة
امام القضاء الاداري فیبقى خاضعا للاصول المعمول بھا لدى ھذا القضاء.

المادة 102

تطبق حق البلدیات الاصول المتبعة في تنفیذ الاحكام الصادرة بحق الدولة.

الفصل السادس : - الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103

یعتبر رئیس المجلس البلدي او نائبھ او العضو الذي یتولى اعمال السلطة التنفیذیة مسؤولا من الوجھة المسلكیة
ویتعرض للعقوبات التأدیبیة اذا اخل بالواجبات التي تفرضھا علیھ الانظمة والقوانین, رغم انذاره, وادى ذلك

الى الحاق الضرر بمصالح البلدیة. ولا تحول الملاحقة التأدیبیة دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنیة
والجزائیة المختصة.

المادة 104

 العقوبات التأدیبیة فئتان:
- الفئة الاولى:

- التنبیھ
- التأنیب

- الفئة الثانیة:
- التوقیف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة

- الاقالة

المادة 105

تفرض عقوبات الفئة الاولى بقرار من وزیر الداخلیة. تفرض عقوبات الفئة الثانیة بقرار من الھیئة التأدیبیة
الخاصة. ویحق للھیئة التأدیبیة الخاصة فرض ایة عقوبة من الفئة الاولى فیما اذا تبین لھا ان المحال علیھا لا



یھ  ن   ھ  بین  ی   ى  و ن   وب  ی  رض  یبی   ھی  ق  . وی
یستحق عقوبة اشد.

المادة 106

تتألف الھیئة التأدیبیة الخاصة على الوجھ التالي:
- رئیس المجلس التأدیبي العام للموظفین رئیسا

- موظف من وزارة الداخلیة من الفئة الثانیة على الاقل عضوا
- رئیس بلدیة عضوا

- ویقوم بوظیفة مفوض الحكومة, مفوض الحكومة لدى المجلس التأدیبي العام للموظفین وبوظیفة امین سر
الھیئة موظف من الفئة الرابعة على الاقل في مصلحة الشؤون البلدیة والقرویة في وزارة الداخلیة. لا یشترك

مفوض الحكومة وامین سر الھیئة التأدیبیة الخاصة في المذاكرة واصدار الحكم.

المادة 107

تعین الھیئة التأدیبیة الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة. ویعین في ھذا المرسوم رئیس واعضاء
اضافیون لیقوموا مقام الرئیس والاعضاء الاصیلین عند التغیب او المرض او تعذر الاشتراك باعمال الھیئة

لسبب قانوني.

المادة 108

یحال رئیس المجلس البلدي او نائبھ او العضو الذي یتولى اعمال السلطة التنفیذیة على الھیئة التأدیبیة الخاصة
بقرار من وزیر الداخلیة بعد اجراء تحقیق تتولاه وزارة الداخلیة.

المادة 109

یعمل امام الھیئة التأدیبیة الخاصة بالاصول المتبعة امام المجلس التأدیبي العام للموظفین.

المادة 110

تقبل قرارات الھیئة التأدیبیة الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة وفقا للاصول المتبعة
لدیھ. ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفیذ ما لم یقرر المجلس وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ. على
مجلس شورى الدولة ان یبت بطلب وقف التنفیذ خلال ثلاثة ایام بعد انقضاء عشرة ایام على تاریخ تبلیغ الدولة

والا اعتبر الطلب مقبولا حكما حتى تاریخ صدور الحكم النھائي.

المادة 111

لا یمكن ملاحقة الرئیس او نائبھ او العضو البلدي جزائیا من اجل جرم یتعلق بمھامھم الا بناء على موافقة



المحافظ الخطیة.

المادة 112

اذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئیس البلدیة او نائب الرئیس او احد الاعضاء جاز كف یده بقرار من
المحافظ, حتى صدور الحكم النھائي. واذا اتھم احد ھؤلاء بجنایة او ظن بھ بجنحة شائنة, وجب كف یده بقرار

من المحافظ حتى انتھاء الدعوى. واذا صدر بحق احد ھؤلاء حكم مبرم بجنایة او جنحة شائنة یعتبر مقالا حكما
وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق ھؤلاء مذكرة توقیف غیابیة كانت او وجاھیة بجنایة او بجنحة

شائنة, اعتبر مكفوف الید حكما اعتبارا من تاریخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقیف او اخلي سبیلھ یعود
حكما الى ممارسة اعمالھ ان لم یكن قد اوقف بجنایة او بجرم شائن.

المادة 113

یعود للنیابة العامة حق وصف الجرم, الملاحق بھ رئیس البلدیة او نائبھ او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن
مھام البلدیة او غیر ناشيء عنھا.

الفصل السابع : - اتحاد البلديات

القسم الاول: تعريفه - تشكيله - ولايته

المادة 114

 یتألف اتحاد البلدیات من عدد من البلدیات , ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي, ویمارس
الصلاحیات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

المادة 115

1 - ینشأ اتحاد البلدیات بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة, وذلك - اما بمبادرة
منھ - واما بناء على طلب البلدیات

2 - ویجوز ضم بلدیات اخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الداخلیة وبمبادرة او بناء على
طلب البلدیات .

3 - یحل اتحاد البلدیات بنفس الاصول المعتمدة لانشائھ. یحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغیر
الشروط التي تجري فیھا تصفیة اتحاد البلدیات .

المادة 116

یحدد في مرسوم انشاء اتحاد البلدیات اسم ھذا الاتحاد ومركزه.



المادة 117

 تنتھي ولایة مجلس الاتحاد بانتھاء ولایة المجالس البلدیة التي یتألف منھا.

القسم الثاني: جهاز الاتحاد

المادة 118

یتألف جھاز الاتحاد من سلطة تقریریة تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفیذیة یتولاھا رئیس مجلس الاتحاد.

المادة 119

 یتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلدیات التي یضمھا لاقتراح الرئیس ان یتمثل باحد اعضائھ طیلة مدة
ولایة الاتحاد. وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة او الاستقالة او الاقالة من عضویة

المجلس البلدي یحل محلھ العضو الذي ینتدبھ المجلس البلدي التابع لھ.

المادة 120

یلتئم مجلس الاتحاد خلال مھلة اسبوعین من تكوینھ بناء لدعوة القائمقام او المحافظ وذلك لانتخاب الرئیس
ونائب الرئیس ولا یشترك القائمقام او المحافظ في ھذه الانتخابات ان كان متولیا اعمال البلدیات .

المادة 121

 یعاون رئیس السلطة التنفیذیة في ادارة شؤون الاتحاد جھاز موظفین یرئسھ مدیر ویتألف من الجھاز
الھندسي والصحي, من الجھاز الاداري والمالي ومن جھاز الشرطة. یتولى مجلس الاتحاد وضع انظمة

وملاكات موظفي الاتحاد. یعین رئیس الاتحاد الموظفین وفقا لاحكام الانظمة والملاكات المرعیة الاجراء.

المادة 122

 یتولى الجھاز الھندسي, لصالح البلدیات الاعضاء في الاتحاد الشؤون التالیة:
- درس طلبات رخص البناء وتنظیم الكشوفات الفنیة ورفع كامل الملف الى رئیس البلدیة المعنیة للبت بھ.

- اعداد دفاتر شروط اللوازم والاشغال والخدمات .
- اعداد الدراسات الفنیة المطلوبة والاستشارات .

- وضع التخطیطات .
- اعداد لوائح الاستملاك والبیانات التفصیلیة لاحالتھا الى لجان التخمین المختصة.

- درس وابداء الرأي برخص الاسكان.
- المراقبة الصحیة.

خالفات ال ائ ب یة ال خالفات بال البنا خالفات ب لق تت نیة ال البلدیة ئی ال ی تقا اعداد



- اعداد تقاریر الى رئیس البلدیة المعنیة تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحیة وبسائر المخالفات
العائدة لصلاحیة ھذا الجھاز والتي تقع ضمن نطاق البلدیة, ورفعھا بواسطة رئیس مجلس الاتحاد الى رئیس

البلدیة المعنیة.
- كما یتولى الجھاز الھندسي والصحي سائر الامور الفنیة المشتركة التي یطلبھا منھ رئیس مجلس الاتحاد.

المادة 123

یتولى الجھاز الاداري والمالي الامور التالیة:
- الشؤون الاداریة والمالیة للبلدیات الصغرى التي لا تسمح موازنتھا الخاصة باستخدام موظفین لتأمین ھذه

الاعمال.
- معاون اجھزة البلدیات الاعضاء لتحسین سیر اعمالھا الاداریة والمالیة. ویمكن ان یعھد الى احد الجباة في

الاتحاد مساندة البلدیات الاعضاء في تحصیل الرسوم من المكلفین.
- الشؤون الاداریة والمالیة في الاتحاد.

المادة 124

یتولى جھاز الشرطة في الاتحاد الامور التالیة:
- توعیة المواطنین للتقید باحكام الانظمة والقوانین المرعیة الاجراء.

- وضع تقاریر بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلدیات التابعة للاتحاد ورفعھا بواسطة رئیس مجلس
الاتحاد الى رئیس البلدیة المعنیة.

- اجراء التحقیقات الاولیة في الجرائم المشھودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحین وصول الضابطة
العدلیة.

- تأمین مھام رجال الشرطة البلدیة في البلدیات التي لا تسمح موازنتھا بتعیین افراد شرطة خاصة بھا.
- یتم تكلیف رجال شرطة الاتحاد بھذه المھمات بموجب قرار یصدره رئیس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئیس

البلدیة المعنیة ویعمل ھؤلاء تحت امرة رئیس البلدیة المنتدبین الیھا.

المادة 125

یحق للبلدیات الاعضاء ان تفصل مؤقتا كل او بعض افراد شرطتھا للعمل ضمن نطاق بلدیة اخرى في
الاتحاد على ان یلحق بھا عدد من افراد شرطة بلدیات اخرى للعمل ضمن نطاقھا. یتم الفصل والالحاق بقرار

من رئیس البلدیة بعد موافقة رئیس مجلس الاتحاد. یستمر رجال الشرطة في قبض رواتبھم من البلدیات
المعینین فیھا ویتقاضون تعویضات النقل والانتقال من البلدیة المفصولین الیھا.

القسم الثالث : اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126

ة التال اض ال ف ق اد الات ل ل تدا



یتداول مجلس الاتحاد ویقرر في المواضیع التالیة:
- المشاریع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفید منھا جمیع البلدیات الاعضاء او بعضھا او التي تشمل

نطاق اكثر من اتحاد واحد سواء كانت ھذه المشاریع قائمة او مرتقبة, كالطرق والمجاریر والنفایات
والمسالخ والاطفاء وتنظیم المواصلات والتعاونیات والاسواق الشعبیة وخلافھا.

- التخطیطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما یلزم لتنفیذ المشاریع.
- التنسیق بین البلدیات الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بینھا.

- اقرار موازنة الاتحاد.
- اقرار الحساب القطعي. اقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.

- ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلدیات الاتحاد والتي لا تعود ادارتھا الى بلدیة معینة والتي تدیرھا
حالیا لجان مشاعیة خاصة, والتصرف بكامل ایراداتھا لتحقیق مشاریع الاتحاد, وتنتقل الى مجلس الاتحاد

فور انشائھ الاموال والموجودات التى تكون بحوزة اللجان المشاعیة الخاصة التي تصبح منحلة حكما.
- اقرار الخطة الانمائیة ضمن نطاق الاتحاد وصلاحیاتھ.

- الزام المستفیدین من مشروع انشائي انجزت دراستھ المساھمة في تكالیف ھذا المشروع في حال موافقة
اكثریة ثلاثة ارباع المنتفعین منھ على الاقل.

- القروض بجمیع اشكالھا لتحقیق مشاریع معینة انجزت دراستھا.
- التنازل عن بعض العائدات البلدیة الاتیة والمستقبلیة للقارض او للدولة بشخص وزیر المالیة لقاء كفالتھا

القرض وادراج الاقساط التي تستحق سنویا في الموازنات المتتالیة طوال مدة ھذا القرض .

المادة 127

 في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاریع المشتركة فیما بینھا او رفض احدھا البحث فیھ, یرفع
الموضوع الى وزیر الداخلیة الذي یبت بالخلاف بموجب قرار معلل لھ صفة الالزام القانوني للاتحادات

المعنیة.

المادة 128

ان جمیع القرارات التي یتخذھا مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحیاتھ لھا صفة الالزام القانوني للبلدیات
الاعضاء. اذا تمنعت احدى البلدیات الاعضاء عن تنفیذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما
عفوا او بناء لطلب رئیس مجلس الاتحاد ان یوجھ الى البلدیة المختصة امرا خطیا بوجوب التنفیذ خلال مھلة

عشرة ایام والا حل محل المجلس البلدي او رئیس البلدیة في القرار الذي یضمن حسن تنفیذ قرار مجلس
الاتحاد. یسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص المعنیة.

المادة 129

یعتمد مجلس اتحاد البلدیات نفس الاصول والقواعد المعتمدة لسیر العمل في المجالس البلدیة والمنصوص
علیھا في ھذا القانون.

القسم الرابع: رئاسة مجلس الاتحاد



المادة 130

یتولى السلطة التنفیذیة رئیس مجلس الاتحاد وتكون لھ على سبیل التعداد لا الحصر الصلاحیات التالیة:
- دعوة مجلس الاتحاد وتحدید جدول اعمالھ.

- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتھا
- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقریر السنوي.

- الاشراف على مالیة الاتحاد وضبط وارداتھ.
- عقد النفقة والامر بصرف الموازنة.

- تعیین الموظفین ضمن احكام النظام والملاكات المصدقة.
- ادارة شؤون الاتحاد وھو الرئیس التسلسلي الاعلى لموظفي الاتحاد.

- تنفیذ قرارات مجلس الاتحاد.
- تمثیل الاتحاد لدى القضاء والغیر.

المادة 131

یحق لرئیس ونائب رئیس مجلس الاتحاد ان یتقاضیا من موازنة الاتحاد تعویض تمثیل وانتقال یحدده
المجلس ویكون متناسبا مع اھمیة الجھد الذي یبذلھ كل منھما في تصریف شؤون الاتحاد.

المادة 132

یقوم نائب الرئیس بصلاحیات الرئیس في حال غیابھ او ایقافھ عن العمل او في حال شغور مركز الرئاسة لا
سبب كان وفي حال غیاب الرئیس ونائب الرئیس او شغور مركز منھما یقوم مقام الرئیس بصورة مؤقتة

اكبر الاعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

القسم الخامس: مالية الاتحاد

المادة 133

تتكون مالیة الاتحاد من:
- عشرة بالمئة من الواردات الفعلیة للبلدیات الاعضاء كما ھي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة

السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الامانات والنقد المدور والقروض والمساعدات .
- نسبة مئویة اضافیة من موازنة البلدیات الاعضاء المستفیدة من مشروع معین ذو نفع مشترك یحددھا

مجلس الاتحاد على ضوء تكالیف المشروع على ان تخضع ھذه النسبة لموافقة وزیر الداخلیة.
- المساعدات والقروض , وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.

- ما یخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.
توزع العامة الموازنة في سنویا لذلك المخصصة المبالغ تدرج ان على الاتحاد موازنة في الدولة مساھمة -



وزع  . ز  و ي  وی  غ    ب رج  ن  ى  لا  ز  و ي  و    
الاموال بین الاتحادات بقرار من وزیر الداخلیة وتخصص لوضع دراسات او تنفیذ مشاریع مشتركة انجزت

دراستھا ولانعاش المناطق وخاصة الریفیة منھا.
- الھبات والوصایا.

المادة 134

تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الاداریة وفقا للاحكام والاصول والقواعد المطبقة على البلدیات
.

الفصل الثامن : - احكام عامة

المادة 135

اذا تمنع المجلس البلدي او رئیسھ القیام بعمل من الاعمال التي توجبھا القوانین والانظمة, للمقائمقام ان یوجھ الى
المجلس البلدي او الى رئیسھ امرا خطیا بوجوب التنفیذ خلال مھلة تعین في ھذا الامر الخطي فاذا انقضت

المھلة دون التنفیذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان یقوم بنفسھ بذلك بموجب قرار معلل. یسجل قرار القائمقام
في سجل القرارات المنصوص علیھ في المادة 44 من ھذا المرسوم الاشتراعي ویخضع لتصدیق سلطة الرقابة

الاداریة عند الاقتضاء.

المادة 136

 یحق للبلدیات استعمال الاملاك العمومیة البلدیة لتنفیذ مشاریعھا العامة والقیام بالحفر والتمدیدات لتنفیذ مشاریع
الانارة والمجاریر والمیاه وغیرھا, الا انھ لا یمكن في اي حال ان تمارس بلدیة ما, سلطتھا خارج نطاقھا البلدي,

وان تستوفي رسوما من بلدیة اخرى او من المكلفین التابعین لتلك البلدیة.

المادة 137

خلافا لكل نص اخر لا تخضع اعمال السلطتین التقریریة والتنفیذیة في البلدیات لرقابة التفتیش المركزي.

المادة 138 (عدلت بموجب قانون 152/2019)

�اس���اء بل��ة ب��وت و�ل��ات م�اك� ال��اف�ات وسائ� الات�ادات ال�ل��ة ال�ي ل�� �ل م�ها م�ات� واجه�ة
ه��س�ة، ت��� ج��ع ال�عاملات الف��ة واله��س�ة ال�اصة �ال�ل��ات في ال��ات� الف��ة لف�وع ال����� ال��ني في

الأق��ة.
أما ال�عاملات الف��ة ال�ي �ق��ي اس���ار م�اس�� ��أنها ل���ح ناف�ة ف���� في ال��ی��ة العامة لل�����

ال��ني».

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1108847&lawId=244078&language=ar


المادة 139

 یلغى قانون البلدیات رقم 29 تاریخ 29 ایار 1963 وجمیع الاحكام المخالفة لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي او
غیر المتفقة مع مضمونھ.

المادة 140

یعمل بھذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 30 حزیران سنة 1977
الامضاء: الیاس سركیس

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء
الامضاء: سلیم الحص

وزیر المالیة
الامضاء: فرید روفایل

وزیر الداخلیة
الامضاء: صلاح سلمان


